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الفرق الاقتصاد والمالية على تدخلات  ةوزير ة جواب الس يد

خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة  والمجموعات النيابية

  2022 المالية س نةل ل  شروع قانون الماليةعلى م 

 سشاايي بمجلس الم 
 

 الرحمان الرحيمبسم الله 

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 الس يد الرئيس؛

 الس يدات والسادة الوزياء؛

 ،المحترمونالس يدات والسادة المسشاايون 

مع تدخلات الس يدات  أ مام مجلسكم الموقر للتفاعل دا  د  ج  م    أ ن أ قفسعدني ي  

والسادة يؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية بمناس بة المناقاة العامة للجزء 

 .2022ال ول م  مشروع قانون المالية لس نة 

على  المحترمين في البداية لابد لي أ ن أ شكر الس يدات والسادة المسشاايي 

ينا لها أ صغ   ؛مقترحاتوما تضمنته م  ملاحظات وانتقادات و  الق ي ِّمة التدخلات

معان  منا على  رصا  حِّ  حاول التجاوب معها بكل صدق وموضوعيةن  وس    ،بكل ا 
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، أ ساسها الاحترام المتبادل والتعاون ة الششريعيةالمؤسس معالتأ سيس لعلاقة 

والتكامل في ال دواي خدمة للمصالح العليا للوط ، واس تجابة للانتظايات الم لِّحَّة 

ن ا تقديم ال جوبة والبدائلي  للمواطنين الذ الضرويية لتحسين ظروف  ينتظرون مِّ

 عياهم.

منا م  أ هم الرهانات التي تقتضي قضية وحدتنا الترابية  تبقىمما لاشك فيه، و 

الانخراط اللامشروط تحت القيادة النيرة التعبئة الااملة والجهود و  ف  تكاث  

الدينامية الا يجابية التي تعرفها قضيشنا الوطنية  لتوطيدلصاحب الجلالة نصره الله، 

على حقيقة فجلالته ما فتئ يؤكد ال ولى، في س ياق تطبعه العديد م  التحديات. 

مغربية صحرائنا بحكم الشرعية والتاييخ والا يادة القوية ل بنائها والاعتراف الدولي 

، طنية للمملكةأ ن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الو على و  الواسع والمتزايد.

وهي قضية كل المغايبة، وهو ما يقتضي م  الجميع مواصلة التعبئة واليقظة، كل 

 م  موقعه، للدفاع ع  الوحدة الوطنية والترابية.

تحت القيادة النيرة لجلالة الملك نصره  وعلى هذا ال ساس، نؤكد التزام الحكومة،

الديبلوماس ية  كشس باتالم   الله، بالدفاع ع  الوحدة الترابية للمملكة، وبترصيد

 والس ياس ية التي حققتها بلادنا، وبتوطيد مساي التنمية المتواصل بأ قاليمنا الجنوبية.

ِّ الا شادة والتقدير لكل م  عبايات نتوجه ب وهنا لا يفوتنا أ ن  نات القوات المسلحة كو 

الترابية، الملكية، والديك الملكي، وال م  الوطني، والقوات المساعدة، والا داية 
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دهم الدائم، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره ن  والوقاية المدنية على ت  

 الله، للدفاع ع  وحدة الوط  والحفاظ على أ منه واس تقرايه.

 حضرات الس يدات والسادة،

لقد مرت المناقاة والتصويت على الجزء ال ول م  مشروع قانون المالية لس نة 

يجاب  ، في أ جواء2022 ب عتها التعبئة الكاملة والمساهمة  ا  للس يدات  مة  ي ِّ الق   ية ط 

في النقاش، سواء داخل لجنة المالية والتخطيط المحترمين والسادة المسشاايي  

 والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أ و داخل باقي اللجان القطاعية.

لا ترجمة للحس ِّ  الوطني العالي، والانخراط القوي والتعبئة الجماعية  وما ذلك ا 

التي أ بان عنها مجلسكم الموقر، في ظل وضعية اس تثنائية تعياها بلادنا والعالم 

تلاحقة، وتطوياتها الم  19-أ جمع، وأ مام تداعيات ال زمة غير المس بوقة لجائحة كوفيد

 .وغيرها م  التحديات الراهنة على المس تويين الوطني والدولي

وهنا لابد لي أ ن أ تقدم بالاكر للس يد يئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية 

ساءِّ الفرق والمجموعات النيابية، ؤ  لِّر  ولكل الس يدات  الاقتصادية بالمجلس، و 

، أ عضاء هذه اللجنة وكل اللجان  والسادة المسشاايي  المحترمين، أ غلبية  ومعايضة 

نقاش واش تغالهم المتواصل م  أ جل القطاعية، على انخراطهم القوي في ال 

 ، في أ حس  الظروف.2022المصادقة على مشروع قانون المالية لس نة 
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العمل الماترك بين المؤسس تين  سِّ س  وأ ؤكد لكم على أ ننا حريصون على توطيد أ  

، م  التنفيذية والششريعية، ا لى جانب كل القوى  هِّ وقعِّ ٌّ م  م  الحية ببلادنا، كل 

ت الراهنة وتزييل أ ولويات الا صلا  المؤسساتية والمجمععية أ جل مواجهة التحديا

، التي يأ تي على يأ سها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع لبلادناوالتنموية 

 مسؤولية تزييلها على عاتقنا جميعا.

وم  هذا المنطلق، لابد أ ن نس تغل بداية هذه الولاية الششريعية لتأ سيس علاقة 

وخلق فضاءات للنقاش والشااوي المس معر حول  ،والوضو  ،مبنية على الصدق

 كل الا صلاحات التي تعتزم الحكومة تزييلها.

، م  ا  خاص   وقطاعا   ونقابات   فنح  مس تعدون للانفتا  على كل الفاعلين برلمانا  

أ جل التأ سيس لحواي متواصل خلال الس نة حول كل القضايا وعلى يأ سها قانون 

مكاننا، م  خلال م  وفي هذا الا طا المالية. أ سسة الحواي الاجتماعي، ي، س يكون با 

 هذا الحواي في الرفع م  ال جوي، ا لى مقايبة أ وسع صرِّ قايبة التي تح  أ ن نتجاوز الم  

طايا   القضايا والتوجهات حول  الدائمِّ  ااويِّ للش   تعل م  الحواي الاجتماعي ا 

ِّ ؤ  التوجهات الم  ، بما في ذلك لبلادنا الكبرى والاجتماعية الاقتصادية ة لمشروع ر  ط 

 على البرلمان. هِّ قانون المالية قبل عرضِّ 
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لقاءات مع مجلسكم الموقر ابتداء م  بداية الس نة لمعكين  دِّ ق  مس تعدون لع  كما أ ننا 

شيحها الس يدات والسادة المسشاايي  المحترمين، م  تفعيل المقتضيات التي ي  

 .في ا طاي تحسين مقروئية قوانين المالية القانون التنظيمي لقانون المالية
 

 حضرات الس يدات والسادة، 

في ا طاي التفاعل مع ال جواء الا يجابية التي طبعت النقاش والتصويت على 

صنا على تمكين الس يدات والسادة رِّ ، فقد ح  2022مشروع قانون المالية لس نة 

م. كما ظاتهم وملاحمع كل تساؤلاته مفصلة تاوبا   المسشاايي  م  معطيات

مة، بما ينبغي م  قدَّ صنا في نفس الوقت على التجاوب مع التعديلات الم  رِّ ح  

ِّ الجِّ   لحوايل قنوات  الالتزام بفتح   كما نؤكد. الدياسة الموضوعية، و والوضو  ،يةد 

 .ابتداء م  شهر يناير القادم م  أ جل تدايس أ ليات تفعيل مجموعة م  المقترحات

َّ  250أ صل  وم وهكذا،  َّ  تعديلا ت  التقدم بها على الجزء ال ول م  المشروع، ت 

َّ ق بول  150سحب  يناهز  ما يعني قبول ما وهوتعديلا،  39تعديلا، بينما ت 

% م  مجموع التعديلات المقبولة هي 36% م  التعديلات المقترحة. كما أ ن 40

م   77 الحكومة في أ ي وقت م  ال وقات للفصلولم تلجأ   ،لفرق المعايضة

ويؤكد  ،وهو ما يعكس ال جواء الا يجابية التي طبعت أ شغال اللجنة .الدس توي

 الا يادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الا يجابي مع المؤسسة الششريعية.
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 وفيما يلي أ هم التعديلات التي ت قبولها:

على جميع المواد ال ولية  2,5%في  دة  وحَّ م   يسم الاس تيراد بنس بة   تطبيق   .1

 المس تعملة لعلاج داء السكري ؛

عفاء   .2  32 ع  تقل أ و تساوي شاشة التي لها التلفازِّ  وأ جهزةِّ  العاديةِّ  الهواتفِّ  ا 

 الشرائية القدية للمحافظة على الاس تهلاك على الداخلية م  الضريبة ،بوصة

 للمواطنين؛

 ؛%10ا لى  %15الم عامل المطبق على نقل ال شخاص والبضائع م   تخفيض   .3

عفاء   .4 لطلبة التعليم العام والخاص والتكوي  المهني داخل  الممنوحةِّ  القروضِّ  ا 

 ؛خايجه أ والمغرب 

عفاء   .5 دون الحق في  على القيمة المضافةِّ  م  الضريبةِّ  المس تعملةِّ  عادنِّ الم   ا 

 ؛صمالخ  

عادة  ناأ تالم  تاجيع   .6 الصافي تفويت ال المبلغ الا جمالي لعائدات اسشثماي على ا 

 %70بنس بة  ا  ، وذلك بمنحها تخفيضم  الضريبة، في عناصر ال صول الثابتة

بية المفتوحة خلال طبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم الس نة المحاس  ي  

 ؛2022س نة 

برام اتفاقية اسشثماي تخفيض   .7 ديهم  مليون 100الدولة م   مع العتبة المحددة لا 

 ؛مليون ديهم 50ا لى 
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 "م  على كافة المواد البلاسشيكية  % 2.5ا لى  س تيرادالايسم  خفض   .8

في صناعة  أ ساس ية   أ ولية   ة  عمل كماد  س ت  التي ت   ،يثيلين تيرفثالات(ا  ) "وليپ

 ؛ا كانت طريقة تصنيعهام  ه ال لياف م  البولس تير م  

 ا طاي في المؤقت البيع حالة في للشسوية العقايية الممتلكات ا خضاع عدم    .9

 ؛ال صول تسنيد عمليات

ِّ  مناطقِّ  داخل   اطته  أ ناِّ  ول  از ت   التي الشركاتِّ  ا خضاع   .10 ِّ  الشسريع  الصناعي 

ِّ  الجبائ ِّ  النظامِّ  م  تس تفيد   التي الخدماتِّ  وشركاتِّ   المالي بالقطب الخاص 

 ؛والدخول ال يبا  على للتضام  جتماعيةِّ الا ساهمةِّ الم  ، ل داءِّ البيضاء للداي

 الرسم جدول في الشسجيل م  الم هيكل   غيرِّ  القطاعِّ  س تفادةِّ ا ةِّ د  م   تمديد   .11

س نة  متم غاية ا لى زةِّ نج  الم   والعملياتِّ  ةب  كشس   الم   الدخول أ ساس على المهني

 ؛2022

لغاء   .12 النقل  على عملياتِّ  ةِّ ب  ت ِّ تر   الم   حصيلِّ الت   رِّ ائِّ و  وص   والزياداتِّ  الغراماتِّ  ا 

 الس ياحي؛

 المعويلات الصغيرة مساهمة جمعيات عملياتِّ  لشاجيعِّ  ي   تحفيِّ  نظام   ا حداث   .13

 50-20شركة مساهمة طبقا ل حكام القانون يقم  أ صولها وخصومها في بعناصر

 .2021يوليو  14المتعلق بالمعويلات الصغيرة الصادي في 
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 حضرات الس يدات والسادة، 

طايِّ   :التاليةا لى النقط  ق  طر  الت  د  التفاعل مع مداخلاتكم، أَو   في ا 

  :رةٌ للتوافق بين أ ولا فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي، فهذا البرنامج هو  ث م 

مكونات التحالف الحكومي الذي جاء بأ غلبية مقلصة ومنسجمة، هدفها هو 

الفعالية والنجاعة في العمل والوفاء بالالتزامات. فقد تضم  هذا البرنامج 

رقَّمة  التزامات  واضحة    ميداني   م  تاخيص   نطلق  د، ت  حد  م   نيِّ   م  ز   ق  ف  أ  ، وبِّ وم 

َّ ع  ديكون لحجم الانتظايات الاجتماعية الم  م   ونح لانتظايات المواطنين.  قة ل

على تربشنا الحكومية، بعد اس تحقاقات شفافة ونزيهة، ومس توعبون لطبيعة 

  .يط ببلادنايات والرهانات التي تح  التحد

العمومية  اتِّ دمالخ  لب الاجتماعي المتزايد على بحجم الط ون  واع  ونح  كذلك 

 الحكوميةِّ  القناعةِّ  هذه. وم  عمق الاغل رصِّ ف   وخلقِّ  وتعليم   م  صحة  

 وتعزيزِّ  كريسِّ ت  لِّ  متكاملة   ويؤية   مفتوحة   ملكية   بأ وياش   ، المس نودةِّ الراسخةِّ 

َّ بلادنا في المجال الاجتماعي،  مكشس باتِّ  ن  الجادَّ  الوطنيَّ  واصل العمل  ن  س    نافا 

 ة.الاجتماعي في الس ياساتِّ  قصِّ الن    ِّ اطِّ و م   زِّ او  م  أ جل ت  

  ٌعادة الثقة للمواط  في العمل الس ياسي. فهذا أ مر  ضروييٌّ  ثانيا: فيما يتعلق با 

عادة  فأ ولويشنا جميعا.  و  ه  و   حٌّ لِّ وم   مر أ ولا عبر ت   الس ياسي ِّ  في العملِّ  الثقةِّ  ا 

َّ "ف   على النوايا قِّ ب  س   الم   كمِّ الح   بِّ ن  بالخطاب الس ياسي، وت   الايتقاء  ن  ا ال عمال  م  ا 
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 مصداقية   وذاتِّ  واقعية   اجتماعية   وبرامج   خيايات   وثانيا، عبر تقديمِّ . يات"بالنِّ  

يكائز الدولة . فتدعيم وتس تجيب لانتظايات المغايبة الحقيقية   ال ولوياتِّ  عال  ت  

 في م  خلالهاشبايى ن   أ و شعايات   ، بهاشباه  ن   أ قوالا  الاجتماعية ليست 

بداعٌ وقراياتٌ  أ فعالٌ  وأ خيرا   هي أ ولا   ب ل  المحطات الانتخابية...   تعبئةِّ في  ، وا 

 الصادقة   رأ ة  ، الج  ء  ش    كل  ِّ  اللازمة، وهي قبل   والماليةِّ  والتقنيةِّ  البشريةِّ  الموايدِّ 

 انتظايات المواطنين واختياياتهم.في القيام بالا صلا ، تاوبا مع 

 جس يمةٌ  هو مسؤوليةٌ  الاجتماعيةِّ  الدولةِّ  سِّ س  أ   م  أ جل اس تكمالِّ  فالا صلا   

لقاةٌ  المغربي،  وأ مام الاعبِّ  الله صره  ن   الملكِّ  أ مام جلالةِّ  يعا  جم  على عاتقنا  م 

ذ   د  د  تر   ، ول  ن  أ يضا   التاييخِّ  وأ مام   بعض  اتخاذ   -هذا الا صلا   –ا ن  مِّ  ب  طل  ا ت  ا 

بالمنطق الس ياسي الضيق، لكنها في العمق  فة  جحِّ التي قد تبدو م   القراياتِّ 

  .كما يطمح لها الجميع الاجتماعيةقرايات ضرويية لتزييل مشروع الدولة 
 

ولعل هذا النوع م  الا صلاحات، لاس يما في مجال التعليم والصحة، يتطلب 

في تاييخ  فايقة   جديدة   م  أ جل التأ سيس لمرحلة   د  رد  تحمل المسؤولية دون ت  

 .، تحت القيادة الرش يدة لصاحب الجلالة نصره اللهدنابلا

  :ه المواطنينات  بالتزاماتها  على الوفاءِّ  الحرصِّ  كل    حريصةٌ  الحكومة   ا نثالثا .

لم ل ثقتكم، كما أ نها على تاكيلها ون ي   يوما   50م   أ زيد   رَّ م  ت  الحكومة لم  هذهف 

لتزييل هذه مكانيات القانون المالي ا  في مرحلة توظيف  ل بعد  دخ  ت
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وفي انتظاي المصادقة النهائية لمجلسي البرلمان على ، يغم ذلكو  . الالتزامات

 فقد مشروع القانون المالي واس تكمال مساطر نشره لدخوله حي التنفيذ،

 اتِّ الا صلاح وثيرةِّ  لشسريعِّ  والقراياتِّ  م  الا جراءاتِّ  ة  م  ز  وضعت ح  

ويأ تي على  ،والمواطنون   المواطنات   اهنتظر  ي   تيال ةِّ والاقتصادي ةِّ الاجتماعي

للدولة  سا  س ِّ ؤ  مجمععيا م   يشا  و   اكل ِّ  الاجتماعية، الذي ي   الحمايةِّ  تعميم   يأ سها

ِّ  واهتمام   بمتابعة   يحظىو الاجتماعية،  صاحب الجلالة نصره الله،  م  بالِّغ ين 

و  ما و  العامة، لتحسين  وى المصلحةِّ سِّ  س تحضر  علينا جميعا أ لا ن   ض  فرِّ ي  ه 

 .كرامتهم المواطنات والمواطنين وتحقيقِّ  عيشِّ  ظروفِّ 

باديت الحكومة، منذ ال يام ال ولى لتنصيبها، ا لى ال جرأ ة السريعة لهذا قد و 

، على مااييع مراس يم 2021نونبر  17الويش م  خلال مصادقتها بتاييخ 

لنظام التأ مين الا جبايي ال ساسي ع   99.15و 98.15للقانونين يقم تطبيقية 

حداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين     المس تقلين   الِّ م  والع   المرض، وبا 

 3,4يمك  . وهو ما س   ا  زاولون نااطا خاص  الذي  ي   راءِّ ج  ال   غيرِّ  وال شخاصِّ 

م، بهِّ  المرتبطين   قوقِّ وي الح، وذ  ال جراءِّ  غيرِّ  م  فئةِّ  ومواط    مليون مواطنة  

 الفئات   ع  وز  ت  م  التأ مين الصحي الا جبايي ع  المرض. وسش   م  الاس تفادةِّ 

 الخاضعين لنظام المساهمة المهنيةِّ  بهذه الدفعة ال ولى، بين ال شخاصِّ  المعنية  

 ، والمقاولين  كون محاس بة  مسِّ ، والتجاي والصناع التقليديين الذي  ي  دةِّ ح  و  الم  
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، قين  ، والموث  الس ياحيين   دي   رشِّ ، والم  ، والصيادلةِّ وال طباءِّ ، الذاتيين  

نون م  معك  الذي  سي    ،زاولي بعض المه  ش به الطبية، وم  والقابلاتِّ 

 .ابتداء م  شهر يناير المقبل ة م  التأ مينِّ الاس تفاد

ِّ  هذا المشروعِّ  تزييلِّ  لقيادةِّ  وزايية   نا لجنة  على ذلك، أ حدث   لاوة  ع    المجمععي 

ِّ الم   ليها الا سراع   عهد  ي   تقنية   لجنة   ، ا لى جانبِّ هم  في تنفيذ هذا الويش.  ا 

م  أ جل تمكين باقي فئات  متواصل   ، باكل  ونا تغل، داخل هذه اللجانِّ 

 اعِّ نَّ وباقي الص   ، النقلِّ ي  نِّ ه ومِّ ، الفلاحين   ، وخاصة  راءِّ ج  العمال غير ال  

م  التأ مين الا جبايي  الاس تفادةِّ ، م  رةِّ الح   المه ِّ  ، وأ صحابِّ  التقليديين  

 .ال ساسي ع  المرض في أ قرب ال جال

بالجدولة الزمنية التي حددها  التزاما، 2022كما يتضم  مخطط العمل لس نة 

حاليا لنظام ياميد،  الخاضعةِّ  والفقيرةِّ  الهاةِّ  كين الفئاتِّ م  ت  بِّ ، العرشِّ  خطاب  

الولوج ا لى القطاعين العام نهم م  مك  ع  المرض، ي   م  التوفر على تأ مين  

 .لة علاجات أ جراء القطاع الخاصوالخاص، وبنفس س  

 ، على ضمان تعويضات  2024و 2023سنتي  خلال ،س تعمل الحكومةو 

لكل ال سر للحماية م  المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم المعديس في  عائلية  

الانخراط في أ نظمة التقاعد  توس يع   2025س نة  خلال باشرِّ  ن  س  و رة. بك  م   س    

 .ع  فقدان الاغل والتعويض   العائليةِّ  التعويضاتِّ  لكافة النا يطين وتعميم  
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 استراتيجية   الحكومة   وضعتِّ  فقدللحماية الاجتماعية،  الكبيرِّ  ولمواكبة الويشِّ 

 توجيهية   مبادئ   ترتكز على أ يبعةِّ  ،الصحيةِّ  المنظومةِّ  لا صلا ِّ  المعالمِّ  واضحة  

 :تمعثل في

 تثمين الموايد البشرية بكل فئاتها؛ .1

تأ هيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية ال ولية والمراكز  .2

قليمية والجهوية والجامعية؛  الاسشافائية والا 

لزامية الولوج ا لى مسلك  .3 ا حداث مجموعات صحية جهوية مع مأ سسة ا 

لنظام "طب والا حداث التدييجي  ،العلاجات عبر مراكز الصحة ال ولية

 ال سرة"؛

نفاق المباشر  .4 ا حداث بطاقة صحية ذكية لكل مواط  مغربي، تحد م  الا 

مك  وت   ،للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود، على الخدمات الصحية

م  التشبع الدقيق لمساي كل مريض عبر ملف طبي ماترك بين كافة 

رة للتأ مين المتدخلين م  مؤسسات صحية، عمومية وخاصة، والهيئات المدب

 .الصحي ع  المرض والهيئة المقننة

وقد خصصت الحكومة، في ا طاي مشروع قانون المالية للس نة المالية 

وتعزيز  ،الاسشافائيةديهم لتأ هيل البنيات  ملايير 6 ـ، ميانية تقدي ب2022
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% مقاينة مع 64ملياي ديهم أ ي  2,7تهياتها )وهو ما ياكل زيادة قديها 

نجازها حول2021س نة   :(، وسشمعحوي أ هم المااييع التي سيتم ا 

  ا طلاق بناء المركز الاسشافائ الجامعي الجديد اب  سينا الذي

 ملياي ديهم؛ 1,1س تخصص له 

  باعتمادات تقدي ب مؤسسة للرعاية الصحية ال ولية  1.500وتأ هيل

 مليون ديهم؛ 500

  قليميا م  خلال  30ومواصلة بناء وتأ هيل مركزا اسشافائيا جهويا وا 

مليون ديهم ا ضافية للا عتمادات المخصصة س نويا لهذا  600يصد 

 .الا جراء والمقدية بملياي ديهم

  ووفق نفس المنظوي، يحظى ا صلا  المنظومة التعليمية بأ همية قصوى

  .سس الدولة الاجتماعيةفي مساي ا يساء أ  

واسشنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 

المنظومة  ا صلا لب القاضية بوضع "مصلحة التلميذ" و"جودة تعليمه" في ص  

، تعمل الحكومة على النهوض بالموايد البشرية لها أ ساس ية وكمعايير   التعليمية

 ،م  خلال تويد تكوي  ال ساتذة لتحقيق طمو  تحسين جودة التعليم

 .وتحسين ظروف اش تغالهم ،وتحديد معايير توظيفهم
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وتعزيزا لكفاءات ال ساتذة، تا تغل الحكومة على خطة وطنية للرفع م  

القديات التكوينية لهيئة التعليم. وسيتم تفعيل هذا التوجه م  خلال تعزيز 

، والتي يصد لها غلاف التكوينات ال ساس ية والمس معرة للفاعلين التربويين

 400. كما سيتم تخصيص 2022مليون ديهم برسم س نة  500 ـمالي يقدي ب

مليون ديهم، لتأ هيل البنيات التحتية والتجهيات بالمراكز الجهوية لمه  

 .التربية والتكوي  التابعة لها

جمالا، ت تخصيص حوالي  ملياي ديهم لقطاع التعليم في ا طاي مشروع  77وا 

ديهم مقاينة بالس نة  ملايير 5، أ ي بزيادة 2022الية لس نة قانون الم

منصب مالي. وفي هذا الا طاي، ت الرفع م   18.144الماضية، مع ا حداث 

%، وذلك م  أ جل تحقيق ال هداف 40 ـميانية الاسشثماي لهذا القطاع ب

 :التالية

 1,9   لشسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم ال ولي م  خلال ملياي ديهم

% 100ا حداث وتأ هيل وتهي الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 

 ؛2028كنس بة تمديس بالتعليم ال ولي في أ فق س نة 

 2,3   ملياي ديهم لتعزيز العرض المديسي، لا س يما م  خلال بناء ما

داخلية،  43مديسة جماعاتية و 30مؤسسة تعليمية، منها  230يقايب 
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مؤسسة خلال  160اعاتية في حين لم يتجاوز عدد المدايس الجم

 الس نوات ال خيرة؛

 2,6   ملياي ديهم لتأ هيل البنيات التحتية والتجهيات المديس ية، منها

 .مليون ديهم لاسشبدال البناء المفكك 560
  

 حضرات الس يدات والسادة، 

لابد أ ولا ، بتطويات ال سعاي وتأ ثيرها على القدية الشرائية للمواطنين علاقة  

ب لحكومة لم ت كمل شهر م  التأ كيد  ها على أ نه ليس م  الموضوعي أ ن ن ن س 

لة  منذ شهوي  على مس توى أ سعاي مجموعة  م  المواد الثاني ، الزياداتِّ المسج 

 ال ولية.

بدأ  ايتفاع ال سعاي باكل ملحوظ منذ فقد فعلى غراي باقي دول العالم، 

خلال س نة ، وهذا بعد اتاه سالب لتطوي ال سعاي 2021شهر أ بريل 

مك  الجزم بأ ن العوامل التي أ دت على مس توى العالم. وباكل عام، ي   2020

طابع ظرفي يعود  ذاتا لى الايتفاع الحالي لل سعاي في العالم وببلادنا، تبقى 

 ،أ ساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم باكل أ قوى مما كان متوقعا

، ا لى جانب الاضطرابات ةوللايتفاع الكبير الذي عرفته أ سعاي الطاق

ومع تراجع هذه . المس معرة في سلاسل التوييد العالمية وحركة الملاحة الدولية
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م  المنتظر أ ن يسجل معدل التضخم  ،العوامل ذات الطابع الظرفي

  .معتدلةاس تقرايا حول مس تويات 

وما يمك  أ ن أ ؤكده لكم هو أ ن الحكومة معبأ ة م  أ جل اتخاد كافة التدابير، 

 ، والحفاظ على القدية الشرائية للمواطنين.ضمان اس تقراي ال سعايل

، م  2021ملياي ديهم في ا طاي ميانية  20وهكذا، فقد ت يصد ما يناهز 

قريت الحكومة  أ جل دعم اس تقراي أ سعاي الدقيق والسكر وغاز البوتان. كما 

لى تعويض ا ضافي للمس تويدي  للحفاظ ع وتخصيص ،تعليق الرسوم الجمركية

 على المس توى الوطني. هجميع ما تقاتالقمح و أ سعاي 

ا لى جانب ذلك، حرصت الحكومة على التفاعل السريع مع الانتظايات 

جلة للمواطنين م  خلال مشروع قانون المالية للس نة ع  ت  س   الاجتماعية الم  

، الذي جعلت م  توجهاته ال ساس ية ترجمة أ ولية لالتزاماتها 2022المالية 

 :الاجتماعية. ذلك أ نها، ودعما للقدية الشرائية للمواطنين، خصصت

 8   ديهم ل داء المتأ خرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي  ملايير

 ، ت ضخها في كتلة ال جوي بعد س نشين م  التجميد؛2021و 2020

 10  ديهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية  ملايير

 :منها
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مليون مغربي  11ي ديهم لضمان الحق الدس تويي لما يفوق مليا 4,2 -

م  الفئات الفقيرة والهاة، في الولوج ا لى العلاج، عبر تمكينهم م  

التأ مين الا جبايي ال ساسي ع  المرض وفتح باب ولوجهم ا لى 

الاسشافاء في القطاعين العام والخاص، والاس تفادة م  نفس سلة 

 .اصالعلاجات لل جراء في القطاع الخ

ملياي ديهم لدعم تمديس ال طفال في ا طاي برامج تيسير ودعم   3,5  -

 ال يامل ومليون محفظة؛

ملياي ديهم لشراء ال دوية، ودعم المؤسسات الاسشافائية،   1,7 -

 لمعكين الفئات المعوزة م  الولوج للعلاج؛

  ملياي ديهم لدعم تاغيل الا باب، سواء  3,5ا ضافة ا لى ذلك، ت ضخ

 فرصة شغل 250.000عملهم نشيجة ال زمة عبر منحهم  الذي  فقدوا

مؤقتة خلال س نشين، في ا طاي برنامج "أ وياش" الذي خصصنا له 

ملياي ديهم، أ و الذي  يريدون خلق مقاولة صغيرة في ا طاي  2,25

ملياي ديهم، في  1,25برنامج "الفرصة" والذي س تخصص له ميانية 

أ لف شاب  50ا طاي قروض شرف دون فائدة تس تهدف حوالي 

 مقاول، بالا ضافة لا عطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"؛
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  مليون ديهم لدعم ال شخاص في  500هذا دون أ ن ننسى توجيه

عاقة  .وضعية ا 

  مليون ديهم، لتقوية دوي  250ا ضافة ا لى ذلك، يصدت الحكومة

الحضانة لل طفال دون س  الرابعة، خاصة في ال حياء الهاما ية وفي 

لمعكين ال طفال في هذه المناطق م  التعلم منذ س  مبكرة القرى، 

 .وتاجيع النساء على العمل

  مليون ديهم لتفعيل الطابع الرسمي  200هذا ا لى جانب تخصيص

مازيغية في الا داية العمومية، وهو ما س يمك  فئات عريضة م   لل 

المواطنين م  حقهم في الولوج ا لى الخدمات الا دايية دون صعوبات في 

 .التواصل

  ،كما أ ن الحكومة حريصة كل الحرص على تقليص الفوايق المجالية

يلاء ال همية اللازمة لسكان العالم القروي، م  خلال  خصوصا عبر ا 

صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تناهز الاعتمادات 

ليها  2,25المبرمجة فيه  ملياي ديهم كاعتمادات  2ملياي ديهم، تضاف ا 

ملياي ديهم كرصيد م  الس نوات الماضية، س معك   4لتزام، وحوالي للا

م  تزييل كل البرامج والمااييع المبرمجة لمعكين هذه المناطق م  الولوج 

 .ا لى الخدمات ال ساس ية
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تاوبنا مع تعديلات  ،ودائما، وفي ا طاي دعم القدية الشرائية للمواطنين

   خلال:م الس يدات والسادة المسشاايي  بهذا الخصوص

  على جميع المواد  2,5%تطبيق يسم الاس تيراد بنس بة موحدة في

ال ولية المس تعملة لعلاج داء السكري، مع التزام الحكومة بالقيام بتشبع 

انعكاس هذا الا جراء على أ ثمنة ال دوية المعنية وخاصة ال نسولين. وهذا 

 ا جراء يهم شرائح واسعة م  المواطنين. 

  لغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل ا 

 ؛الس ياحي

   ا لى  %15عامل المطبق على نقل ال شخاص والبضائع م  تخفيض الم

 ؛10%

 عفاء  تقل أ و تساوي شاشة التي لها التلفاز وأ جهزة العادية الهواتف ا 

 للمحافظة على الاس تهلاك على الداخلية م  الضريبة بوصة 32 ع 

 للمواطنين. الشرائية القدية

داخلية على اس تهلاك تطبيق ضريبة وهنا أ ود التأ كيد م  جديد، بأ ن 

عادة تدوير بعض  ،المنتجات وال لات وال جهزة المس تهلكة للكهرباء أ و ا 

كترونية بعد انتهاء صلاحيتها، ليس الهدف منه البحث ع  لال لات الا

لى الانخراط في بال ساس ا   موايد ا ضافية لمعويل الميانية، بل يرمي
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تطبيق استراتيجية بلادنا لتحقيق النجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة، 

عائدات  ص  صَّ خ  ت  ، وس   وتزييل مقتضيات القانون الا طاي في هذا الاتاه

هذه الضريبة لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك 

 .الاجتماعي
 

 حضرات الس يدات والسادة، 

ليها مشروع قانون المالية لس نة  ، 2022فيما يتعلق بالفرضيات التي اسشند ا 

على أ ساس تأ خذ بعين الاعتباي الس ياق الدولي و  موضوعيةفا نها تبقى جد 

التوقعات ال خيرة لجل المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك 

 لات التنقيط. الدولي، ووزايات الاقتصاد والمالية، والبنوك المركزية ووكا

%، 3,2وبخصوص تساؤلاتكم حول توقعاتنا لمعدل النمو التي حددناها في 

ِّ خَّ و  لكم بأ ن الحكومة ت   أ ؤكد أ ود أ ن ، 2022س نة ل في توقعاتها للنمو  ق  د  ت الص 

بالنظر لكون بلادنا والعالم لم يخرج بعد م  ال زمة، وبالنظر كذلك لكون 

على النس يج  شديدة   هذه ال زمة الصحية غير المس بوقة شكلت صدمة  

نتاجي الوطني خلال س نة       مما أ سفر ع  يكود اقتصادي حاد بـ 2020الا 

ن كان اقتصادنا سيسترجع جزءا م  النمو المفقود خلال هذه 6.3- %، وا 

نعاش الاقتصادي 5,6الس نة بتحقيق نس بة نمو تناهز  %، بفضل تدابير الا 

تعافيه الكامل ا لا  يس تعيدل   هالتي اتخذتها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة، فا ن
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باكل تدييجي خلال الس نوات القادمة بفضل تفعيل مخرجات النموذج 

التنموي الجديد، وكذا الا صلاحات والمااييع الهيكلية المبرمجة في ا طاي 

نتاجي.  البرنامج الحكومي لتقوية النس يج الا 

يجة تعافيه م  وبالتالي، فم  خلال تحليل موضوعي لا مكانيات اقتصادنا، ود

ال زمة على غراي باقي بلدان العالم، فا ن توقعاتنا وتوقعات المؤسسات الدولية 

 %. 3,2تاير ا لى أ ن اقتصادنا س يحقق نموا بـ

راه  على لا ي    ،2022لس نة ن مشروع قانون المالية كما أ ود أ ن أ ؤكد لكم بأ  

والمااييع مختلف البرامج م  أ جل تزييل  المديونية ولا على الخوصصة

نما يعمعد على الاس تخدام ال مثل والعقلاني لموايد الدولة وعلى ، و المبرمجة ا 

  ة  ر  بتك  وم   ة  ق  لاَّ حلول خ  
إ
 .بالتوازنات الماكرواقتصادية خلالِّ دون الا

فقد اس تطعنا وفي وقت وجي، وبفضل تظافر كل الجهود، أ ن نقدم لكم 

للقانون التنظيمي لقانون المالية، مشروع قانون مالي يحترم المبادئ ال ساس ية 

اه المواطنين، ويضم  اس تدامة ماليشنا  ويفي بجزء مهم م  التزاماتنا ت 

لِّقة. ق   العمومية، ويؤسس لمرحلة تقليص حجم المديونية الذي بلغ مس تويات م 

   فقد يفعنا م  الموايد الجبائية، ليس م  خلال يفع الضغط الضريبي، بل

 بة وتحسين مس توى التحصيل. م  خلال تقوية المراق 
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   ،قراي المساهمة التضامنية لفائدة المقاولات بحسب مس توى يبحها وقمنا با 

 وذلك دون أ ن نمس بمداخيل الطبقة المتوسطة.

   ملايير ديهم، ولم نرفع نفقات الشس يير،  10ويفعنا م  نفقات الاسشثماي بـ

ه هذا المجهود للقطاعات الاجتماعي جَّ نعاش الاقتصاد حرصا منا أ ن ي و  ة، ولا 

 الوطني م  خلال خلق فرص الاغل.

ضمان اس تقراي وأ ؤكد لكم حرص الحكومة، على اتخاد كافة التدابير م  أ جل 

 مساي تنازلي الدي ، على المدى القريب، في مس توياته الحالية ووضعه في

 . على المدى المتوسط

 حضرات الس يدات والسادة، 

أ وياش  مواكبةلدوي الا صلا  الجبائ في تحفي الاسشثماي، وكذا في  بالنظر

الا صلا  الاقتصادي والاجتماعي، فا ن الحكومة حريصة على التزييل ال مثل 

لمقتضيات القانون الا طاي المتعلق بالا صلا  الجبائ باكل تدييجي يأ خذ بعين 

 أ جل خمس س نوات. الاعتباي التدابير ذات ال ولوية، والتي سيتم تزييلها داخل

التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية وانسجاما مع مبدأ  التديج فا ن 

تنديج في ا طاي الشروع في تزييل التوجهات وال هداف المنصوص  2022 س نةل 

 .القانون الا طاي هذا عليها في
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موسعة مع ولا بد م  التأ كيد هنا بأ ن هذا القانون الا طاي جاء نشيجة لمااويات 

كل الفاعلين، وكترجمة للتوصيات المنبثقة ع  مناظرتين ت عقدهما خلال 

الس نوات ال خيرة حول الا صلا  الجبائ. وهذا الا صلا  تؤطره مجموعة م  

ليكون تعبيرا صادقا ع  الا يادة العامة م  ، وتمت صياغته المبادئ وال هداف

 .دابير التي ت تحديدهاأ جل الا صلا ، والتزاما جماعيا بالاختيايات والت

اعتماد توجه تدييجي نحو وينديج ضم  ال هداف التي ت تحديدها لهذا الا صلا ، 

تكريس مبدأ  حيادية الضريبة ، و سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات

وترش يد ، تعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والا داية ، وعلى القيمة المضافة

صبائيةالتحفيات الج   .وش به الضريبية لمحليةالا  منظومة الرسوم ، وا 

في كلها أ هداف س نحرص على تزييلها سواء في ا طاي هذا المشروع أ و  هوهذ

 ا طاي مااييع قوانين المالية القادمة.

بتصفية دي  الضريبة على القيمة المضافة المتراكم  ،هذا الا طاي، تلتزم الحكومة وفي

بتداء م  دجنبر القادم وقبل نهاية وهكذا، ا .لفائدة مقاولات القطاع الخاص

 ملياي ديهم ل داء مس تحقات 13يتم ضخ  سيتم، 2022الفصل ال ول م  س نة 

مك  المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة ت  ت   كي، الضريبة على القيمة المضافة

وجه ال زمة،  ، م  أ جل الصمود في خزينتهام  التوفر على س يولة مهمة في

 .دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الاغل والانخراط في
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 حضرات الس يدات والسادة، 

، أ ود التأ كيد على أ ن الحكومة بالموازاة مع الشسريع بتزييل ويش اللاتمركز الا دايي

دس تويي وديمقراطي، لا يقتصر فقط حريصة على توطيد خياي الجهوية كخياي 

بل يتجاوزه كبديل تنموي يعال القصوي المسجل  على البعد الس ياسي والا دايي،

ركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية فيما م  في الس ياسات العمومية المركزية والم  

يخص الاسشثمايات والولوج ا لى الخدمات العمومية ال ساس ية، وبالتالي انعكاس 

    على التوزيع العادل للرووة بين الجهات.ذلك

ول جل ذلك، سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة م  الدولة ا لى الجهات 

و  يضم   بالموازاة مع تحويل الموايد المالية والبشرية اللازمة لذلك، وعلى نح  

الاس تقلالية في التدبير المالي والا دايي للجهة، ويجعل م  هذه ال خيرة قطبا 

 نمويا حقيقيا ويافعة للتنمية البشرية والايتقاء الاجتماعي وشريكا أ ساس يا للدولة. ت 

ولي الحكومة أ همية كبيرة لمواكبة الجهات م  أ جل تسريع تزييل برامج التنمية كما س ت  

-سيتم تمويلها في ا طاي عقودالجهوية، خاصة المااييع والبرامج ذات ال ولوية، التي 

 هات. برامج بين الدولة والج 

 الس يدات والسادة يؤساء الجماعات الترابية، بأ ن الحكومة ئِّ م  ط  كما أ ود أ ن أ  

والرفع م  مردودية  ولي اهتماما خاصا لتحسين الموايد الذاتية لهذه الجماعات،ت  



 

25 

عاء وتحصيل يسم  المحلية، م  خلال تحصيل الضرائب والرسوم س ناد تدبير وِّ ا 

عاء  س ناد تدبير وِّ السك  والخدمات الجماعية ا لى الخزينة العامة للمملكة، فيما ت ا 

وقد ت الشروع في تزييل هذا  .وتحصيل الرسم المهني للمديرية العامة للضرائب

الا صلا  بصفة تدييجية، باعتماد تربة نموذجية في أ فق تعميمها على مجموع التراب 

     الوطني.

 حضرات الس يدات والسادة، 

، في جعل المناقاة والتصويت على مشروع وبرلمانا   لقد نجحنا جميعا، حكومة  

، بداية  لمرحلة  جديدة م  العمل الماترك بين 2022انون المالية لس نة ق

هالمؤسس تين،  وام  تحمل  وغايته ،ل دوايالحواي والشااوي والتكامل في القيام با قِّ

تزييل الا صلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بِّ المسؤولية الم لقاة على عاتقنا 

التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله 

 لانتظايات المواطنات والمواطنين. واس تجابة

على مواجهة ثقة المواط  في قدية مؤسسات بلاده فالرهان اليوم هو أ ن نس تعيد 

 التحديات الراهنة والاس تجابة للحاجيات والانتظايات الاجتماعية؛

ها اس تقراي بلادنا وانخراطها في   وثقة المسشثمري  في ال فاق الواعدة التي ي شيح 

ة والتي يأ تي على يأ سها تزييل النموذج التنموي  ال وياش الا صلاحية الم هي كلِّ

    الجديد؛  
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 اس تدامة نموذجنا الاقتصادي وماليشنا العمومية. فيالدولية  ثقة المؤسسات الماليةو 

وهو ما حرصت الحكومة على تكريسه م  خلال الشروع في تزييل التزامات 

برنامجها الحكومي عبر أ ول مشروع قانون مالي يلتزم بالقديات الموضوعية لماليشنا 

بداع في ا طايها. حيث أ نه مشروع لاس تعادة هذ ه الثقة ل نه العمومية ويسعى للا 

يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والمواكبة والدعم. كما أ نه مشروع يسعى لتعبيد 

الطريق أ مام مغرب الغد، مغرب الحماية الاجتماعية لكل المغايبة، ومغرب الفرص 

 في ا طاي يبط الحق بالقانون والمسؤولية بالمحاس بة.للجميع 

نه يتعين على كل  ٌّ م  وبناء  عليه، فا  الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، كل 

موقعه، التقاط الا شايات الا يجابية التي جاء بها هذا المشروع، والانخراط الكل  ي 

والب نَّاء في تفعيل الويش المجمععي لتعميم التغطية الاجتماعية والرفع م  وتيرة 

لنمو وم  التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني م  أ جل خلق معدلات أ كبر م  ا

ل نا جميعا هو أ ن نخرج م  هذه ال زمة أ كرو قوة وصلابة، وثقتنا  فرص الاغل. فأ م 

 في قدياتنا ومؤهلاتنا هي التي س معكننا م  كسب يهانات الغد.

ى الله عمل كم  ويسوله  والمؤمنون" صدق الله العظيم. ير   "وقل اعملوا ف س 

       والسلام عليكم ويحمة الله تعالى وبركاته.


